
 الفصل الحادي عشر

 الخدمات المالية
 
 

 النطاق ومجال التطبيق : ١-١١المادة 
 
تـسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين                .١

 :بشأن الآتي
 

 .المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر -أ 

 .التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية -ب 
 

على التدابير المشار   ) التجارة عبر الحدود في الخدمات    (العاشر  تـسري أحكام الفصل      .٢

 .بالقدر المدمج، من ذلك الفصل أو أية مادة منه، في هذا الفصل) ١(إليها في الفقرة 
 

 .في هذا الفصل وتعتبر جزءاً منه) حجب المزايا (١١-١٠تدمج المادة  -أ 

وتعتبر جزءاً منه   في هذا الفصل    ) التحويلات والمدفوعات  (١٠-١٠تـدمج المادة     -ب 

بالقـدر الذي تكون فيه التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية خاضعة لالتزامات             

 .٥ -١١مقررة بموجب المادة 
 

لا تسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين                .٣

 :بشأن أي من الآتي
 

ج تقاعدي عام أو نظام قانوني للضمان أية أنشطة أو خدمات تشكل جزءاً من برنام  -أ 

 .الاجتماعي

أيـة أنـشطة أو خدمات تتم لحساب الطرف أو بضمان منه أو باستخدام موارده                -ب 

 .المالية، بما في ذلك جهاته العامة
 



 

إلا أنـه تـسري أحكام هذا الفصل إذا سمح الطرف بالقيام بأي من الأنشطة أو الخدمات،                 

من هذه الفقرة، من قبل مؤسساته المالية بالتنافس مع     ) ب (أو) أ(المـشار إليها في البندين      

 .جهة عامة أو مؤسسة مالية
 
 

 المعاملة الوطنية:  ٢-١١المادة 
 
 معاملة  - التابعة للطرف الآخر     -يجـب على كل من الطرفين منح المؤسسات المالية           .١

 التابعة له لا تقـل رعاية عن تلك التي يمنحها، في الظروف الماثلة، للمؤسسات المالية   

فـيما يتعلق بإنشاء أو تملك أو توسعة أو إدارة أو تسيير أو تشغيل أو بيع المؤسسات                 

 .المالية أو أي تصرف بشأنها
 
 – ١١من المادة   ) ١(لأغراض التزامات المعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة          .٢

تابعين  ال -، يجـب علـى كـل طرف منح المزودين عبر الحدود للخدمات المالية               ٥

 معاملـة  لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في الظروف             -للطـرف الآخـر     

 .المماثلة، لمزودي الخدمات المالية التابعين له فيما يتعلق بتزويد الخدمة المعنية
 

 معاملة الدولة الأولى بالرعاية :   ٣-١١المادة 
 
لطرف الآخر والمزودين   يجـب على كل من الطرفين منح المؤسسات المالية التابعة ل           .١

للخدمات المالية عبر الحدود التابعين للطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي              

يمـنحها، فـي الظروف المماثلة، للمؤسسات المالية وللمزودين عبر الحدود للخدمات            

 .المالية التابعين لأي طرف آخر ليس طرفاً في هذه الاتفاقية
 
يعترف بالتدابير الاحترازية، التي يتخذها طرف آخر ليس        يجوز لكل من الطرفين أن       .٢

ويجوز أن يكون   . طـرفاً في هذه الاتفاقية، في تطبيق التدابير التي يشملها هذا الفصل           

 :هذا الاعتراف



 

 .ممنوحاً من جانب واحد -أ 

 قد تم التوصل إليه نتيجة مواءمة أو أية وسائل أخرى؛ أو -ب 

 .ليس طرفاً في هذه الاتفاقيةمستنداً إلى اتفاق أو ترتيبات مع طرف  -ج 
 

أن يمنح الطرف   ) ٢(يجب على الطرف الذي يعترف بالتدابير الاحترازية وفقاً للفقرة           .٣

الآخـر فرصـة كافية لإثبات أنه تتوفر ظروف توجد، أو ستوجد، فيها أنظمة ورقابة               

  إجراءات تتعلق بالمشاركة   - حيثما يكون مناسباً     -وتطبيق للأنظمة بدرجة معادلة، و      

 .بين الطرفين في المعلومات
 
وتكون الظروف  ) ج (٢حيـثما يمـنح الطرف اعترافا بالتدابير الاحترازية وفقاً للبند            .٤

قائمة، فإن على هذا الطرف أن يمنح الطرف الآخر فرصة          ) ٣(الـواردة فـي الفقرة      

كافـية ليـتفاوض بشأن الانضمام إلى الاتفاق أو الترتيبات أو ليتفاوض بشأن اتفاق أو     

 .رتيبات معادلةت
 

 نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق : ٤-١١المادة 
 

لا يجوز لأي من الطرفين أن يعتمد أو يبقي على، سواء على أساس تقسيم إقليمي أو على                 

أساس كامل إقليمه، بشأن المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر أو المستثمرين التابعين            

 :ل هذه المؤسسات، على تدابير من شأنها أي مما يليلهذا الطرف الراغبين في إنشاء مث
 

 :أن تفرض قيودا على أي مما يلي -أ 

عدد المؤسسات المالية، سواء في شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو مزودي             -١

 .خدمات حصريين، أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية

ص عددية أو   القيمة الإجمالية لصفقات الخدمات المالية أو الأصول في شكل حص           -٢

 .اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية



 

العدد الإجمالي لعمليات الخدمات المالية أو الكمية الإجمالية للخدمات المالية              -٣

المُنتجة، معبراً عنهـا بوحدات عددية مخصصة في شكل حصص أو اشتراط             

  .(1)اختبار وجود حاجات اقتصادية 

وز تشغيلهم في قطاع خدمات مالية      العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الذي يج      -٤

معين أو الذين يجوز أن تشغلهم مؤسسة مالية، واللازمين لتقديم خدمة مالية معينة             

ولهم صلة مباشرة بتقديمها، في شكل حصص عددية أو اشتراط اختبار الحاجات             

 .الاقتصادية

تركة أن تقيد أو تشترط أنواعاً معينة من الكيانات القانونية أو المشاريع المش               -ب 

(Joint ventures) التي يجوز لمؤسسة مالية أن تقدم الخدمة من خلالها. 
 

 التجارة عبر الحدود :  ٥-١١المادة 
 
يجـب على كل من الطرفين السماح، وفقاً لشروط وأحكام المعاملة الوطنية، للمزودين              .١

 الملحق  عبر الحدود للخدمات المالية التابعين للطرف الآخر بتقديم الخدمات المحددة في          

 . ألف-١١
 
يجـب على كل من الطرفين السماح للأشخاص الموجودين في إقليمه، ولمواطنيه أينما        .٢

كانوا، بشراء خدمات مالية من المزودين عبر الحدود للخدمات المالية التابعين للطرف            

ولا يقتضي هذا الالتزام أن يسمح      . الآخـر والموجـودين في إقليم هذا الطرف الآخر        

ي لهؤلاء المزودين بمزاولة العمل التجاري أو عرض تقديم عمل تجاري           الطرف المعن 

عرض تقديم  "و  " مزاولة العمل التجاري  "ويجوز لكل طرف أن يُعرف      .  فـي إقلـيمه   

لأغراض هذا الالتزام، طالما أن هذين التعريفين لا يتعارضا مع أحكام           " عمـل تجاري  

 ).١(الفقرة 
  

                                                 
 .لا يشمل هذا البند التدابير الخاصة بأي من الطرفين التي تقيد مدخلات تزويد الخدمات المالية )  ١(



 

 قبيل الأنظمة الاحترازية بشأن التجارة عبر       مـع عدم الإخلال بأي وسائل أخرى من        .٣

الحـدود في الخدمات المالية، يجوز للطرف أن يشترط تسجيل المزودين عبر الحدود             

 .للخدمات المالية التابعين للطرف الآخر وتسجيل الأدوات المالية
 

  )٢(الخدمات المالية الجديدة :  ٦-١١المادة 
 
ؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر، بناءً على       يجب على كل من الطرفين السماح لأية م        .١

طلـب أو إخطـار إلى الجهة المنظمة المعنية، حيثما يقتضي الأمر، بتزويد أية خدمة               

مالـية جديـدة يسمح الطرف الأول في ظروف مماثلة لمؤسساته المالية وفقاً لقوانينه              

 ذلك الطرف   المحلـية بتـزويدها، شريطة ألا يتطلب إدخال الخدمة المالية الجديدة من           

 .إصدار  قانون جديد أو تعديل قانون معمول به
 
يجـوز لكـل من الطرفين أن يحدد الشكل المؤسسي والشكل القانوني الذي يجوز من                .٢

خلاله تقديم الخدمة المالية الجديدة، ويجوز له أن يشترط الحصول على ترخيص لتقديم             

يشترط الحصول على   وحيـثما يـسمح الطرف بتقديم خدمة مالية جديدة و         .  الخدمـة 

تـرخيص لتـزويدها فإنـه يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال فترة زمنية معقولة ولا                

 .يجوز رفض الترخيص إلا لأسباب احترازية
 

 التعامل مع بعض المعلومات :   ٧-١١المادة 
 

على هذا الفصل، ويجب ألا     ) الإفصاح عن المعلومات   (٤ - ٢٠لا تـسري أحكام المادة      

ا ورد في هذا الفصل على أنه يلزم أياً من الطرفين بتقديم أو بإتاحة أي مما                يفـسر أي مم   

 :يلي
 

                                                 
 يمنع مؤسسة مالية تابعة لأحد الطرفين من تقديم  طلب للطرف الآخر             ٦ -١١يѧدرك الطѧرفان أنѧه لا شѧيء فѧي المѧادة              ) ٢(

ويخضع هذا الطلب  لقوانين الطرف . للنظѧر فѧي إمكانѧية الѧسماح بѧتقديم خدمѧة مالѧية لا تقѧدم في إقليم أي من الطرفين                   
  .٦ -١١لك للالتزامات المنصوص عليها في المادة الذي قدم إليه ، ولمزيد من اليقين ، يجب ألا يخضع ذ



 

أيـة معلـومات ذات صـلة بالـشئون المالـية وحسابات الأفراد من عملاء                -أ 

 .المؤسسات المالية أو المزودين عبر الحدود للخدمات المالية
 
 الإخلال  أيـة معلـومات سرية من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون أو             -ب 

 .بالمصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمنشآت معينة
 

 الإدارة العليا ومجالس الإدارة :   ٨-١١المادة 
 
لا يجـوز لأي من الطرفين أن يلزم المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر بأن تعين                .١

 .ناصب أساسية أخرىأفراداً من جنسية معينة لشغل مناصب إدارية عليا أو أية م

لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط بأن تكون أكثر من أقلية من أعضاء مجلس إدارة     .٢

مؤسسة مالية، تابعة للطرف الآخر، من مواطني ذلك الطرف أو من أشخاص يقيمون             

 .في إقليمه، أو من كليهما
 

 التدابير غير المطابقة :  ٩-١١المادة 
 
 : على أي مما يلي٨-١١ و ٥-١١ و٢-١١لا تسري أحكام المواد  .١

 :أي تدبير غير مطابق معمول به من قبل أحد الطرفين بشأن - أ
 

الحكـومة على المستوى المركزي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في الجدول             .١

 ؛ )٣(الخاص به في الملحق 

أيـة حكومة على المستوى الإقليمي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في جدوله              .٢

 ؛ أو٣بالملحق 

 .ومة على المستوى المحليأية حك .٣
 

اسـتمرار أو تجديد العمل، دون تأخير، بأي تدبير غير مطابق مشار إليه في               -ب 

 ).أ(البند 
 



 

شريطة ألا يزيد هذا التعديل ) أ( تعـديل أي تدبير غير مطابق مشار إليه في البند    -ج 

 مـن عدم مطابقة ذلك التدبير، بصيغته القائمة مباشرة قبل التعديل، لأحكام المواد            

 .)٣( ٨-١١ أو ٤-١١ أو ٣-١١ أو ٢-١١
 

 . باء التزامات معينة لكل من الطرفين-١١ يبين الملحق  .٢
 
 بوصفه ٢ أو ١ أي تدبيـر غير مطابق مدرج في جدول أي من الطرفين في الملحق        .٣

معاملة الدولة   (٣-١٠أو  ) المعاملة الوطنية  (٢– ١٠تدبيـراً لا تـسري بشأنه المواد        

يُعتبر تدبيراً غير مطابق ولا تسري      ) النفاذ إلى السوق   (٤-١٠أو  ) الأولـى بالرعاية  

، بحسب الأحوال، بالقدر الذي يكون فيه هذا        ٤-١١ أو   ٣-١١ أو   ٢-١١بشأنه المواد   

التدبير أو القطاع أو القطاع الفرعي أو النشاط الوارد في جدول التدابير غير المطابقة              

 .مشمولاً في هذا الفصل
 

 ناءات استث:  ١٠-١١المادة 
 
الاتصالات (اسـتثناءً مـن أي حكم آخر من أحكام هذا الفصل أو الفصل الثاني عشر               .١

، بما فيها على وجه )الـتجارة الإلكترونية (أو الـثالث عـشر     ) الـسلكية واللاسـلكية   

من ) ٣(بالإضافة إلى الفقرة    ) العلاقة بالفصول الأخرى  (١٦-١٢الخـصوص المـادة     

فيما يتعلق بتزويد خدمات مالية في إقليم أحد        ) طبيقالنطاق ومجال الت   (١ – ١٠المادة  

الطـرفين، لا يحظـر على أي من الطرفين اعتماد، أو الإبقاء على أية تدابير لأسباب        

 ، بما في ذلك ما يكون منها لأغراض حماية المستثمرين أو المودعين أو              )٤(احترازية  

لية أو مزود عبر    حملـة البوليـصات أو الأشـخاص الذين تتحمل تجاههم مؤسسة ما           

. الحـدود للخـدمات المالية واجبات إئتمانية، أو لضمان سمعة واستقرار النظام المالي            

وحيثما لا تتوافق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية المشار إليها في هذه الفقرة، فإنه يجب               
                                                 

بالقدر ) أ( لا تѧسري علѧى أي تعѧديل لأي تدبيѧر غيѧر مطابѧق مشار إليه في البند        ٥ -١١لمѧزيد مѧن اليقѧين ، فѧان المѧادة         ) ٣(
  . ٥ – ١١ المادة الذي لا يقلل ذلك التعديل من مطابقة التدبير ، آما آان موجوداً عند تاريخ بدء سريان الاتفاقية، لأحكام

 
تѧشمل الحفѧاظ علѧى سѧلامة أو مѧتانة سѧمعة أو المѧسؤولية المالية للمؤسسات المالية                   " أسѧباب احتѧرازية   "يفهѧم أن عѧبارة      )  ٤(

 .الفردية أو مزودي الخدمات المالية عبر الحدود



 

 ألا تـستخدم هذه التدابير كوسيلة لتهرب الطرف من تعهداته أو التزاماته بموجب هذه             

 .الأحكام
 
أو ) الاتصالات السلكية واللاسلكية  (لا شـيء فـي هذا الفصل أو الفصل الثاني عشر             .٢

العلاقة بالفصول   (١٦-١٢، وخاصة المادة    )الـتجارة الإلكتـرونية   (الـثالث عـشر     

فيما يتعلق بتزويد   ) النطاق ومجال التطبيق   (١ – ١٠من المادة   ) ٣(، والفقرة   )الأخرى

حد الطرفين، يسري على التدابير غير التمييزية ذات التطبيق         خـدمات مالية في إقليم أ     

العام التي تتخذها أية جهة عامة عملاً بسياسات نقدية أو بسياسات ائتمانية مرتبطة بها              

ولا تؤثر هذه الفقرة على التزامات أي من الطرفين         . أو بـسياسات أسـعار الصرف     

 ).لمدفوعاتالتحويلات و ا (١٠ -١٠بمقتضى أحكام       المادة 
 
، كما هي مدرجة    )التحويلات و المدفوعات  (١٠ -١٠بصرف النظر عن أحكام المادة       .٣

في هذا الفصل، يجوز للطرف أن يمنع أو يحد من التحويلات من قبل مؤسسة مالية أو                

مـزود عبـر الحـدود للخدمات المالية إلى أو لصالح شخص أو تابع، ذي صلة بهذه                 

طبيق تدابير منصفة غير تمييزية وبحسن نية تتعلق        المؤسـسة أو المزود، من خلال ت      

بالمحافظـة علـى سلامة أو متانة أو المسئولية المالية للمؤسسات المالية أو المزودين              

ولا تخل أحكام هذه الفقرة بأية أحكام أخرى من هذه          . عبـر الحـدود للخدمات المالية     

 .الاتفاقية تسمح للطرفين بتقييد التحويلات
  
قين، لا يجوز تفسير أي مما ورد في هذا الفصل على أنه يمنع الطرف              لمـزيد من الي    .٤

مـن اعتماد أو إعمال أية تدابير ضرورية لضمان العمل بموجب القوانين أو الأنظمة              

التـي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل، بما فيها تلك المتعلقة بمنع ممارسات الخداع               

وفاء بعقود الخدمات المالية، بشرط ألا      والاحتـيال أو لمعالجـة تأثيرات الإخفاق في ال        

تطـبق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين البلدان               

حيـثما تـسود ظروف مماثلة، أو قيداً مستتراً على المؤسسات المالية التابعة للطرف              

 .ضمنه هذا الفصلالآخر أو على التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وفقاً لما يت
 



 

 الشفافية : ١١-١١المادة 
 
يدرك كل من الطرفين أهمية الأنظمة والسياسات الشفافة، التي تحكم أنشطة المؤسسات             .١

المالية والمزودين عبر الحدود للخدمات المالية، لتيسير نفاذ المؤسسات المالية الأجنبية           

كل من الطرفين وعملهم    والمـزودين الأجانب عبر الحدود للخدمات المالية إلى سوق          

 .ويلتزم كل من الطرفين بتعزيز شفافية الأنظمة في مجال الخدمات المالية. فيها
 
 :يجب، قدر الإمكان، على كل طرف أن) النشر (١-١٧بدلاً من المادة  .٢
 

 ينشــر مسبقــا أية أنظمة، ذات تطبيق عام، ذات صلة بموضوع هذا            -أ 

 الفصل يقترح اعتمادها؛ و 
 

اص المعنيين والطرف الآخر فرصة معقولة للتعليق على هذه         يمـنح الأشخ   -ب 

 .الأنظمة المقترحة
 

لـدى اعتماد أي من الطرفين للصيغة النهائية لأية أنظمة ذات تطبيق عام وذات صلة                .٣

أن يرد هذا الطرف كتابة على      – بالقدر الممكن عملياً     -بموضـوع هذا الفصل، يتعين      

 . أشخاص معنيين بشأن الأنظمة المقترحةالتعليقات الجوهرية التي  تلقاها من
 
يتعـين، بالقدر الممكن عملياً، على كل من الطرفين إتاحة فترة زمنية معقولة بين نشر                .٤

 .الأنظمة بصيغتها النهائية وتاريخ العمل بموجبها
 
يكفـل كل من الطرفين نشر الأحكام ذات التطبيق العام التي تعتمدها، أو تبقي عليها،                .٥

ة التنظـيم الـتابعة له على وجه السرعة أو إتاحتها على نحو يمكن              المـنظمات ذاتـي   

 .الأشخاص المعنيين من الاطلاع عليها
 



 

علـى كـل من الطرفين أن يعتمد، أو يبقي على، آليات مناسبة للرد على استفسارات                 .٦

الأشـخاص المعنيـين بـشأن التدابير ذات التطبيق العام وذات الصلة بموضوع هذا              

 .الفصل
 
طات المُنظمة الخاصة بكل من الطرفين إتاحة متطلباتها للأشخاص المعنيين،          على السل  .٧

بمـا فـي ذلك المستندات المطلوبة، بشأن إكمال الطلبات ذات الصلة بتزويد الخدمات              

 . المالية
 
علـى الـسلطة المنظمة الخاصة بالطرف إخطار مقدم الطلب، بناء على طلبه، بما تم                .٨

ه السلطة إلى معلومات إضافية من مقدم الطلب، وجب         وإذا ما احتاجت هذ   . بشأن طلبه 

 .عليها أن تخطره بذلك دون تأخير
 
علـى السلطة المنظمة الخاصة بالطرف أن تصدر قراراً إدارياً بشأن أي طلب مكتمل               .٩

مـن مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية تابعين للطرف الآخر بشأن              

 يوما، ويجب على هذه السلطة أن       ١٢٠ترة مقدارها   تـزويد خدمة مالية، وذلك خلال ف      

ولا يُعتبر الطلب مكتملا حتى تعقد كل       . تخطر مقدم الطلب على وجه السرعة بالقرار      

وإذا لم يكن   . جلسات الاستماع ذات الصلة ويتم الحصول على كافة المعلومات اللازمة         

جب على السلطة    يوما، ي  ١٢٠فـي الإمكـان عملـياً اتخاذ قرار خلال فترة مقدارها            

المنظمة إخطار مقدم الطلب بذلك دون تأخير كما يجب عليها أن تسعى لإصدار القرار              

 .خلال مدة معقولة بعد ذلك
 

 المنظمات ذاتية التنظيم  :   ١٢-١١المادة 
 

حيـثما يشترط أحد الطرفين أن تكون مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية               

واً أو أن يشارك في، أو أن ينفذ إلى، منظمة ذاتية التنظيم من أجل تابع للطرف الآخر عض

تقديم خدمة مالية في إقليم هذا الطرف، فإن على هذا الطرف أن يكفل مراعاة هذه المنظمة      

 .٣-١١ و٢-١١ذاتية التنظيم للالتزامات الواردة في المادتين 



 

 
 :أنظمة الدفع والمقاصة:  ١٣-١١المادة 

 
لأحكام التي تمنح بموجبها المعاملة الوطنية، يجب على كل من الطرفين           وفقـاً للشروط وا   

أن يتـيح للمؤسـسات المالية التابعة للطرف الآخر النفاذ إلى أنظمة الدفع والمقاصة التي               

تـشغلها جهات عامة، وإلى تسهيلات التمويل وإعادة التمويل الرسمية المتوفرة في السياق             

 .ه المادة إتاحة النفاذ إلى تسهيلات الملجأ الأخير للإقراضولا يقصد من هذ. العادي للعمل
 

 الأنظمة المحلية:  ١٤-١١المادة 
 

يكفل كل من الطرفين إدارة كافة التدابير، ذات التطبيق العام التي تسري بشأنها أحكام هذا               

 .الفصل، على نحو معقول وموضوعي ومحايد
 

 ين الإتاحة المعجلة لخدمات التأم:  ١٥-١١المادة 
 

يـدرك الطـرفان أهمـية الإبقـاء على وتطوير إجراءات تنظيمية بشأن الإتاحة المعجلة               

 .لخدمات التأمين من قبل مزودين مرخص لهم
 
 حجب المزايا:  ١٦-١١مادة ال
 
جوز لكل من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن أي مستثمر تابع للطرف الآخر               ي .١

لآخر وعن أية مؤسسة مالية تابعة لهذا        يكون عبارة عن منشأة تابعة لهذا الطرف ا        

 وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير       -الطرف الآخر تكون عبارة عن استثمار        

 تابع  -الحماية المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية           

ن قبل أشخاص    م - أو مسيطراً عليها   -لذلك المستثمر، وذلك إذا كانت المنشأة مملوكة      

 :ينتمون لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وإذا ما كان الطرف الحاجب
 

 . لا يقيم علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية -أ 



 

تمد، أو يبقي على تدابير تجاه الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو               عي - ب

ير تحظر التعامل مع المنشأة أو إذا       شخص تابع لهذا الطرف، وكانت هذه التداب      

ما كان من شأن منح مزايا هذا الفصل إلى المنشأة أو المؤسسة المالية الإخلال              

 . بهذه التدابير أو التحايل عليها
 
جوز لكل من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن أي مستثمر تابع للطرف الآخر               ي.    ٢

ر وعن أية مؤسسة مالية تابعة لهذا        يكون عبارة عن منشأة تابعة لهذا الطرف الآخ        

 وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير       -الطرف الآخر تكون عبارة عن استثمار        

 -الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية           

الطرف تابع لهذا المستثمر، وذلك إذا لم يكن للمنشأة أنشطة عمل جوهرية في إقليم               

 من قبل أشخاص ينتمون لطرف      - أو مسيطراً عليها   -الآخر وكانت المنشأة مملوكة     

 . ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو للطرف الحاجب
 
 متطلبات المعلومات:   ١٧-١١مادة ال
 

 للطرف أن يطلب من أية      ز، يجو ٣-١١ والمادة   ٢-١١بصرف النظر عن أحكام المادة      

لآخر أن تقدم معلومات بشأن هذه المؤسسة وذلك فقط           مؤسسة مالية تابعة للطرف ا     

ويجب على الطرف الأول حماية أية معلومات       .  لأغراض الإحاطة أو لأغراض إحصائية    

ولا .  عمل سرية من أي إفصاح من شأنه أن يضر بالوضع التنافسي للمؤسسة المالية              

ن من الحصول على    يجوز تأويل أي مما ورد في هذه الفقرة على أنه يمنع أياً من الطرفي             

معلومات أو الإفصاح عنها حيثما يكون ذلك مرتبطاً بالتطبيق العادل وبنية حسنة لقانون              

 .هذا الطرف
 

 اللجنة الفرعية للخدمات المالية :  ١٨-١١المادة 
 



 

ينـشئ الطـرفان لجنة فرعية للخدمات المالية ويكون الممثل الرئيسي لكل طرف أحد               .١

ف والمسئولة عن الخدمات المالية المشار إليها في الملحق         مسئولي السلطة التابعة للطر   

 . دال-١١
 
 :تقوم اللجنة الفرعية بالآتي .٢

 .الإشراف على تطبيق هذا الفصل والتوسع في تفاصيله -أ 

النظر في المسائل ذات الصلة بالخدمات المالية التي تحال إليها من قبل أي              -ب 

 .من الطرفين
 

بما يتفق عليه، لتقييم عمل هذه الاتفاقية وفقاً لما         تجـتمع اللجنة الفرعية سنويا، أو حس       .٣

ويجب على اللجنة الفرعية إخطار اللجنة      . يكـون سـارياً منها بشأن الخدمات المالية       

 .بنتائج كل اجتماع) إدارة الاتفاقية(المشتركة التي تنشأ بموجب الفصل الثامن عشر 
 

 المشاورات:  ١٩-١١المادة 
 
ر مع الطرف الآخر بشأن أية مسألة تنشأ بموجب هذه          يجـوز للطرف أن يطلب التشاو      .١

وعلى الطرف الآخر النظر بتعاطف في هذا       . الاتفاقـية تؤثـر علـى الخدمات المالية       

 .ويبلغ الطرفان اللجنة الفرعية للخدمات المالية بنتائج مشاوراتهما. الطلب

 -١١ الملحق   تـشمل المشاورات وفقاً لهذه المادة مسئولي السلطات المحددة في                        .٢

 .دال
 

 تسوية المنازعات :   ٢٠-١١المادة 
 

المعدل بموجب هذه المادة على     ) تسوية المنازعات (تسري أحكام الفصل التاسع عشر       .١

 .تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا الفصل

إذا ادعى طرف أن نزاعا ما قد نشأ عن هذا الفصل، فإنه تسري في هذا الشأن أحكام                  .٢

 :، ويستثنى من ذلك كل مما يلي)تشكيل الهيئة (٧ – ١٩المادة 



 

 

حالـة اتفاق الطرفين على أن تتألف الهيئة بالكامل من أعضاء يتمتعون بالمؤهلات              -أ 

 ).٣(المشار إليها في الفقرة 

 : في أية حالة أخرى-ب

يجـوز لكل من الطرفين أن يختار أعضاء هيئة يتمتعون بالمؤهلات الواردة في              -١

 ؛ و )تشكيل الهيئة (٧ – ١٩من المادة ) ٤(ادة أو الفقرة من هذه الم) ٣(الفقرة 

، يجب أن يتمتع رئيس الهيئة      ١٠-١١إذا استند الطرف المدعى عليه إلى المادة         -٢

 .، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك)٣(بالمؤهلات الواردة في الفقرة 

 

 :يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة حسم منازعات الخدمات المالية ما يلي .٣

ن تكـون لديهم خبرة أو ممارسة في قوانين الخدمات المالية أو مزاولتها،             أ -أ 

 .ويجوز أن يشمل ذلك تنظيم المؤسسات المالية

 .أن يتم اختيارهم على أساس الموضوعية والثقة والحكم السليم -ب 

١٩من المادة   ) ج (٤و  ) ب (٤ أن يتمتعوا بالمؤهلات الواردة في البندين        -ج 

 ).تشكيل الهيئة (٧ -

، إذا ما وجدت الهيئة أن تدبيراً       )عدم التنفيذ  (١١-١٩ف النظر عن أحكام المادة      بصر .٤

 :ما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويؤثر على

 

قطـاع ما غير قطاع الخدمات المالية، فإنه لا يجوز للطرف المشتكي أن              -أ 

 يعلّق المزايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية؛ أو

أي قطاع آخر، فإنه يجوز للطرف المشتكي أن         قطاع الخدمات المالية و    - ت

 لها تأثير معادل لتأثير التدبير      – في قطاع الخدمات المالية      -يعلق مزايا   

 .محل النزاع في قطاع الخدمات المالية لذلك الطرف



 

 
 تعاريف :  ٢١-١١المادة 

 
 :لأغراض هذا الفصل، فأن عبارة

 
 تعني شخص ينتمي لأحد الطرفين      :ينمـزود عبر الحدود لخدمات مالية تابع لأحد الطرف        

يعمـل فـي مجـال تزويد الخدمات المالية في إقليم هذا الطرف ويسعى لتزويد أو يزود                 

 .خدمات مالية من خلال التزويد عبر الحدود لهذه الخدمات
 

تعني : الـتجارة عبر الحدود في الخدمات المالية أو التزويد عبر الحدود للخدمات المالية           

 :ليةتزويد خدمة ما
 

 .من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر -أ 

فـي إقليم أحد الطرفين من قبل شخص تابع لذلك الطرف إلى شخص تابع               -ب 

 للطرف الآخر؛ أو

 .من قبل أي من مواطني أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر -ج 
 

طرف ولا يشمل ذلك تزويد خدمة مالية في إقليم أحد الطرفين من قبل أي من مستثمري ال               

 وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له         -الآخر، أو من خلال استثمار      

 في مؤسسة مالية تابعة     -بـين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية          

 .للطرف الآخر
 

 تعني أي وسيط مالي أو أية منشأة أخرى مرخص لها بالعمل وخاضعة           : مؤسـسة مالية  

 .للتنظيم أو الرقابة بوصفها مؤسسة مالية وفقاً لقانون الطرف الذي توجد في إقليمه
 

تعني مؤسسة مالية، بما في ذلك أي فرع موجود في          : مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر    

 .إقليم أحد الطرفين، مسيطراً عليها من قبل أشخاص تابعين للطرف الآخر
 



 

وتشمل الخدمات المالية كافة خدمات     . يعة مالية تعني أية خدمة ذات طب     : خدمـة مالـية   

التأمـين والخدمات ذات الصلة بالتأمين، وجميع الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات            

. ، وكذلك الخدمات الثانوية أو المساعدة لخدمة ذات طبيعة مالية         )باستثناء التأمين (المالـية   

 :وتشمل الخدمات المالية الأنشطة التالية
 

 :تأمين والخدمات ذات الصلة بالتأمينخدمات ال

 ):بما في ذلك التأمين المشترك(التأمين المباشر  -أ 

 التأمين على الحياة -

 .التأمين على غير الحياة -

 .إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين -ب 

 .الوساطة في عمليات التأمين، مثل السمسرة والوكالة -ج 

والإكتوارية وخدمات تقييم    خدمات التأمين المساعدة، مثل الخدمات الاستشارية           -د 

 .المخاطر وتسوية المطالبات
 

 ):باستثناء التأمين(خدمات مصرفية وغيرها من الخدمات المالية 

 . قبول الودائع وغيرها من الأموال التي ترد من الجمهور-هـ 

  الإقـراض بجمـيع أنواعه، بما فيه الائتمان الاستهلاكي والائتمان العقاري وخصم              -و  

 .ويل الصفقات التجاريةالديون وتم

 .  التأجير التمويلي-ز 

  جمـيع خـدمات الدفـع وتحـويل الأموال، بما فيها الائتمان وبطاقات الخصم من                 -ح  

 .الحسابات وبطاقات الائتمان المدينة والشيكات السياحية والحوالات المصرفية

 . الضمانات والتعهدات-ط 

، سواء في سوق مالي أو خارج السوق         الاتجار، للحساب الخاص أو لحساب الزبائن      –ي  

 :أو بأية طريقة أخرى، فيما يلي
         

 .أدوات السوق المالية، بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع -١



 

 .الصرف الأجنبي -٢

 .منتجات المشتقات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، العقود الآجلة والخيارات -٣

دة، بما فيها منتجات مثل المبادلات واتفاقات السعر      أدوات سعر الصرف وسعر الفائ     -٤

 .الآجل

 .الأوراق المالية القابلة للتحويل -٥

 .الأدوات القابلة للتداول والأصول المالية الأخرى، بما فيها السبائك -٦

  المـشاركة في إصدار جميع أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك الاكتتاب والطرح               -ك  

 .وتقديم خدمات ذات صلة بهذه الإصدارات) و خاصسواء بشكل علني أ(كوكيل 

 .  السمسرة النقدية-ل 

  إدارة الأصـول، مـثل إدارة الـنقود أو المحـافظ، وجميع أشكال إدارة الاستثمار                 -م  

 .الجماعي، وإدارة صناديق التقاعد، وخدمات الوصاية والإيداع والاستئمان

الية، بما في ذلك الأوراق المالية،        خـدمات التسوية والمقاصة الخاصة بالأصول الم        -ن  

 .ومنتجات المشتقات، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول

  تقديم وتحويل معلومات مالية، ومعالجة البيانات المالية والبرمجيات ذات الصلة من             -س  

 .قبل مزودي الخدمات المالية الأخرى

خدمات المالية المساعدة   خـدمات مالـية استشارية وخدمات الوساطة وغيرها من ال     -ع  

، بما فيها خدمات توفير     )س(إلى  ) هـ(المـتعلقة بالأنـشطة المدرجة في البنود من         

مـراجع وتحليلات الائتمان، والأبحاث والمشورة المتعلقة بالاستثمارات والمحافظ،         

 .والمشورة بشأن تملك الشركات وإعادة هيكلتها واستراتيجياتها
 

تعني شخص ينتمي لأحد الطرفين ويعمل في       : د الطرفين مـزود خـدمات مالية تابع لأح      

 .مجال تزويد خدمة مالية في إقليم ذلك الطرف
 

 أو منشأة   -تعني طرف أو منشأة حكومية تابعة له، أو مواطن ينتمي         : مستثمر تابع لطرف  

 وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار     -  لطرف، تسعى للقيام أو قامت أو تقوم باستثمار           -تنتمي



 

فير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية            وتو

 . في مؤسسة مالية في إقليم الطرف الآخر-
 

تعني أية خدمة مالية لا تزود في إقليم الطرف، وتزود في إقليم            : خدمـة مالـية جديـدة     

نتج مالي لا يباع في الطـرف الآخـر، وتشمل أي شكل جديد لتزويد خدمة مالية أو بيع م    

 .إقليم ذلك الطرف
 

وفقاً للتعريف الوارد في    " شخصاً ينتمي لأحد الطرفين   "تعني  : شـخص تابع لأحد الطرفين    

ولمزيد من اليقين، لا يشمل ذلك فرع أية منشأة تنتمي لطرف           ). تعاريف (٣ – ١المـادة   

 .ليس طرفاً في هذه الاتفاقية
 

ة نقدية تابعة لطرف، أو أية مؤسسة مالية        تعني مصرف مركزي أو سلط    : جهـة عامـة   

 .يسيطر عليها طرف
 

تعني أية جهة غير حكومية، بما في ذلك سوق أوراق مالية أو سوق            : منظمة ذاتية التنظيم  

أو بورصـة للعقود الآجلة أو وكالة مقاصة أو أية منظمة أو جمعية أخرى، تمارس سلطة                

مزودي الخدمات المالية أو المؤسسات     رقابـية أو تنظيمـية، خاصة أو مفوضة بها، على           

 .المالية
 
 



 

  ألف-١١الملحق 

 التجارة عبر الحدود
 

 :خدمات التأمين والخدمات المتعلقة بالتأمين 
 

 الولايات المتحدة
 
على التزويد ) ٥-١١(من المادة ) ١(النـسبة للـولايات المتحدة، تسري أحكام الفقرة         ب .١

رة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً        عبـر الحدود للخدمات المالية، أو التجا      

من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في المادة         ) أ(للتعريف الوارد في البند     

 : بشأن الآتي٢١-١١
 

 :التأمين ضد الأخطار المتعلقة  بالآتي -أ 

الـنقل البحري والملاحة الجوية التجارية وإطلاق المعدات الفضائية          -١

، حيث يغطي   )بما في ذلك إطلاق الصناعية    (الفضاء  والـشحن عبر    

البضائع المنقولة، والمركبة التي تنقل     : التأمـين أيا أو كلا مما يلي      

 البضائع، وأية مسئولية تنشأ عن ذلك؛ و

 .البضائع أثناء النقل الدولي العابر -٢

 إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين، والخدمات المساعدة للتأمين وفقاً لما هو           -ب 

من تعريف الخدمة المالية، ووساطة التأمين مثل       ) د(مـشار إليه في البند        

من تعريف الخدمة   ) ج(السمـسرة والوكالة وفقاً لما هو مشار إليه في البند           

 .المالية
 

 على التزويد عبر    ٥-١١من المادة   ) ١(النسبة للولايات المتحدة، تسري أحكام الفقرة       ب .٢

جارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً        الحـدود للخـدمات المالـية أو الـت        

من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في        ) ج(للتعـريف الـوارد في البند       

 . بشأن خدمات التأمين٢١-١١المادة 



 

 
 بحرينال
 
على التزويد عبر الحدود    ) ٥-١١(من المادة   ) ١(النسبة للبحرين،تسري أحكام الفقرة     ب .١

 ـ   ية، أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف           للخـدمات المال

 ٢١-١١من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في المادة          ) أ(الوارد في البند    

 :بشأن الآتي
 

 :التأمين ضد الأخطار المتعلقة بالآتي -أ 

والشحن الـنقل البحري والملاحة الجوية التجارية وإطلاق المعدات الفضائية           -١

، حيث يغطي التأمين أيا     )بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية     (عبر الفضاء   

البـضائع المنقولة، والمركبة التي تنقل البضائع، وأية        : أو كـلا ممـا يلـي      

 مسئولية تنشأ عن ذلك؛ و

 .البضائع أثناء النقل الدولي العابر -٢

 .إعادة التأمين و إعادة إسناد التأمين -ب 

من تعريف الخدمة المالية    ) د(اعدة المشار إليها في الفقرة      خـدمات التأمين المس    -ج 

 ؛ و٢١-١١في المادة 

من ) ج(وسـاطة التأمين مثل السمسرة والوكالة وفقاً لما هو مشار إليه في البند               -د 

تعـريف الخدمة المالية، فيما يتعلق بأنواع مخاطر التأمين المشمولة في البندين            

 ).ب(و ) أ(
 
 على التزويد عبر الحدود     ٥-١١من المادة   ) ١( أحكام الفقرة    النسبة للبحرين، تسري  ب .٢

للخـدمات المالـية أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف              

-١١من تعريف تزويد الخدمات المالية عبر الحدود في المادة          ) ج(الـوارد في البند     

 . بشأن خدمات التأمين٢١
 



 

، وبشأن السمسرة في تلك     )١)(أ(١قـا للبند الفرعي     تـسري التـزامات البحـرين وف       .٣

المخاطـر، بعد سنة واحدة من نفاذ هذه الاتفاقية، أو عندما تطبق البحرين التعديلات              

 .   في تشريعاتها ذات الصلة، أيهما يحدث أولاًةاللازم
 

 ):باستثناء التأمين(الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية 
 

 ٥-١١من             المادة ) ١(تنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرة يجب على كل طرف    

بـشأن تقـديم وتحويل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية والبرمجيات ذات الصلة    

، ٢١-١١من تعريف الخدمة المالية الوارد في المادة        ) س(علـى الـنحو الوارد في البند        

يرها من الخدمات المساعدة، فيما عدا الوساطة، وفقاً لما         بالإضافة للخدمات الاستشارية وغ   

 .من تعريف الخدمة المالية) ع(هو مشار إليه في البند 



 

 
  باء-١١الملحق 

 تعهدات خاصة
 

 :التوفير المعجل للتأمين 
 

يدرك الطرفان أن البحرين تشترط الحصول على موافقة مسبقة للمنتج قبل طرح المنتجات             

وتكفـل مؤسسة نقد البحرين إصدار قرار بالموافقة أو الرفض وفقاً           . التأمينـية الجديـدة   

 يوما عندما تودع لدى المؤسسة أية ٦٠لأنظمـتها بـشأن بـيع المنتج الجديد في غضون          

.  منـشأة تـسعى للحـصول على موافقة بشأن منتجات تأمينية كافة المعلومات المطلوبة             

وداً على عدد أو تكرار طرح المنتجات     ويدرك الطرفان أن مؤسسة نقد البحرين لا تضع قي        

 . الجديدة
 

 :إدارة المحافظ
 

، المنشأة خارج إقليمه،    )باستثناء شركات الاستئمان  (يـسمح الطرف للمؤسسة المالية       .١

 :بتقديم خدمات المشورة الاستثمارية وخدمات إدارة المحافظ ، فيما عدا كل من

 .خدمات الوصاية -أ 

 .الخدمات الإئتمانية -ب 

 .نفيذية غير المرتبطة بإدارة نظام استثمارات جماعيالخدمات الت -ج 
 

ويخضع هذا الالتزام لأحكام المادة     . إلى نظام استثمارات جماعي يقع في إقليم ذلك الطرف        

 .٥-١١من المادة ) ٣( والفقرة ١-١١
 

 ":نظام الاستثمار الجماعي"، يعني )١(لأغراض تطبيق أحكام الفقرة  .٢
 



 

 OG/356/92طبقاً للتعريف الوارد في التعميم رقم    " نظام:  "بالنـسبة إلى البحرين    -أ 

، بشأن الرقابة العامة على نظم الاستثمار الجماعي        ١٩٩٢ نوفمبـر    ١٨المـؤرخ   

 .وتشغيلها وتسويقها

 في هيئة الأوراق    ةشركة استثمار مسجل  : بالنـسبة إلـى الـولايات المتحدة       -ب 

 .١٩٤٠المالية والبورصة بموجب قانون الشركة الاستثمارية لعام 
 

 :الخدمات المالية الجديدة
 

١١بالإضافة إلى التزام البحرين بالسماح بتزويد أية خدمة مالية جديدة وفقا لأحكام المادة              

، تلتزم البحرين بالتشاور، عند الطلب، مع الولايات المتحدة في الحالات التي يتم فيها              ٦-

 . أية خدمة جديدةرفض طلب من مؤسسة مالية تابعة للولايات المتحدة بشأن تزويد
 

 :التأمين
 
فـي سـياق مـراجعة البحرين للإطار التنظيمي لقطاع التأمين، تكفل البحرين أن أية                .١

 أو قواعد يتم استحداثها نتيجة لهذه المراجعة تعامل المنشآت التابعة           ةقوانـين أو أنظم   

قة للولايات المتحدة على أساس غــير تمييزي، مع مراعاة فقط أية تدابير غير مطاب            

 ).٣(مدونة في جدول البحريــن في الملحــق 
 
تكفـل البحرين السماح لمزودي التأمين المؤسسين في إقليم البحرين قبل تاريخ توقيع              .٢

هـذه الاتفاقـية بالإبقـاء على نطاق أنشطة أعمالهم المصرح بها حتى ذلك التاريخ،               

. تفاقية حيز النفاذ  بالإضافة لأية زيادة في النطاق يصرح بها قبل تاريخ دخول هذه الا           

ولمـزيد من اليقين، فإنه يجب ألا تفسر هذه الفقرة على أنها تمنع البحرين من تطبيق                

 . أية تدابير احترازية غير تمييزية مستقبلا بشأن هؤلاء المزودين



 

  جيم-١١ملحق ال

 لمنظمات ذاتية التنظيم ا
 
اق المالية لا تتوافق مع     درك الطرفان بأن اشتراطات معينة خاصة بسوق البحرين للأور        ي

وتكفل البحرين قيام   .  ٣-١١ والمادة   ٢-١١الالتزامات المنصوص عليها في المادة       

 شهرا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز        ٢٤المنظمات ذاتية التنظيم، خلال مدة لا تجاوز        

 بما في ذلك تلك المتعلقة بالاشتراطات الخاصة                -النفاذ بتعديل أنظمتها    

لحين، تؤكد البحرين بأن    اوحتى ذلك   .   لتتوافق مع هذه الالتزامات    -لمتعاملين  ا/بالسماسرة

المؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة المؤسسة في البحرين سوف تمنح عضوية في             

سوق البحرين للأوراق المالية وسوف يسمح لها بالتعامل في هذه السوق شريطة استيفاء              

 .هذه السوقالاشتراطات المعمول بها لدى 
 
 
 



 

 
  دال-١١الملحق 

 السلطات المسئولة عن الخدمات المالية
 

 :السلطات المسئولة عن الخدمات المالية لكل من الطرفين هي
 
 .مؤسسة نقد البحرين:  بالنسبة للبحرين -أ 

وزارة الخزانة بالنسبة للخدمات المصرفية والخدمات      : بالنـسبة للـولايات المتحدة     -ب 

 بالتنسيق مع وزارة    - الممثل التجاري للولايات المتحدة      المالـية الأخـرى، ومكـتب     

 . بالنسبة لخدمات التأمين-التجارة وغيرها من الوكالات
 
 



 

  هاء-١١ملحق ال
 

 "الخدمة المالية" شأن تعريف ب
 

تم تعريفه لأغراض هذا الفصل بشكل واسع، وأن        " خدمة مالية   " يدرك الطرفان أن تعبير     

وتدون الولايات  . مكن عرضها وتزويدها في أشكال متعددة     ثمـة خـدمات مالـية عديدة ي       

هو تعبير شامل بما يكفي ليشمل الخدمات المالية الملتزمة         " خدمة مالية "المـتحدة أن تعبير     

بأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لالتزاماتها وتعهداتها بموجب هذا الفصل سوف تنظر في            

لية في البحرين بشأن عرض مثل هذه الخدمات        الاقتـراحات التي تتقدم بها المؤسسات الما      

فـي الـولايات المـتحدة بالقدر الذي يكون متفقاً مع قانون الولايات المتحدة بما في ذلك                 

 .  الاشتراطات التنظيمية والرقابية
 
 


